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69827 ‐ ما ه صيغة الوصية الشرعية؟

السؤال

هناك صيغ للوصية توجد ف بعض المواقع عل الانترنت وأريد أن أعرف مدى مشروعيتها ؟ وهل يوجد لديم صيغة محددة

للوصية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى البخاري (2738) ومسلم (1627) عن عبدِ اله بن عمر رض اله عنْهما انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( ما

. ( نْدَهةٌ عتُوبم تُهيصوو ا نلَتَيلَي بِيتي يهف وصي ءَش لَه ملسرِئٍ مام قح

قال النووي رحمه اله : "فيه الْحث علَ الْوصية ، وقَدْ اجمع الْمسلمونَ علَ امر بِها ، لَن مذْهبنَا ومذْهب الْجماهير انَّها

منْدُوبة  واجِبة . وقَال داۇد وغَيره من اهل الظَّاهر : ه واجِبة ؛ لهذَا الْحدِيث ، و دلَة لَهم فيه ، فَلَيس فيه تَصرِيح بِايجابِها ،

لَن انْ كانَ علَ انْسان دين او حق او عنْده ودِيعة ونَحوها لَزِمه ايصاء بِذَلكَ . قَال الشَّافع رحمه اله : معنَ الْحدِيث : ما

الْحزم واحتياط للْمسلم ا انْ تَون وصيته متُوبة عنْده .

ويستَحب تَعجِيلها ، وانْ يتُبها ف صحته ، ويشْهِد علَيه فيها ، ويتُب فيها ما يحتَاج الَيه ، فَانْ تَجدَّد لَه امر يحتَاج الَ الْوصية

. ة" انتهِررَتور الْممات ايئزجت وَامعات الْمقَّرحم موي لتُب كنْ يلَّف اي ا . قَالُوا : وبِه قَهلْحا بِه

فالوصية نوعان :

وصية واجبة : وه الوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق ، كدين أو قرض أو أمانات مودعة عنده ، أو حقوق له ف ذمم

الناس ، فالوصية هنا واجبة لحفظ ماله ، وبراءة ذمته .

ووصية مستحبة : وه التبرع المحض ، كوصية الإنسان بعد موته ف ماله بالثلث فأقل ، لقريب غير وارث ، أو لغيره ، أو

الوصية ف أعمال البر من الصدقة عل الفقراء والمساكين أو ف وجوه الخير . ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/264) .

وللإنسان أن يوص أهله ببعض الأمور المتعلقة بجنازته ، كمن يغسله ومن يصل عليه ونحو ذلك ، وأن يوصيهم بترك البدع

والمحدثات ، وتجنب النياحة وغير ذلك من المنهيات ، لا سيما إذا كان يعلم من حالهم أنهم ربما فعلوا شيئا من ذلك .

نبحتَص ََف تنَا مذَا اسياق الموت : (فَا ه عنه قال وهو فال ويدل لذلك ما رواه مسلم (121) أن عمرو بن العاص رض

. (نَار ةٌ وحنَائ

وروى الترمذي (986) وابن ماجه (1476) عن حذَيفَةَ بن الْيمانِ رض اله عنه قَال : (اذَا مت فََ تُوذِنُوا بِ ، انّ اخَاف انْ
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يونَ نَعيا ، فَانّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ينْه عن النَّع) والحديث حسنه الألبان ف صحيح الترمذي .

ِوا برِعسابِنَارٍ ، و ونعتَتْب طَاطًا ، وفُس َلوا عرِبتَض ََف تذَا ما) : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نوروى أحمد (10141) ع

ونقَدِّم : قَال رِيرِهس َلع حالالص لجالر ودُ ابالْع عذَا ۇضا : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنفَا ، ِبر َلا

قَدِّمون ، واذَا ۇضع الرجل السوء قَال : ويلَم اين تَذْهبونَ بِ) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند .

ه عنه أوصاهم عند موته فقال : (إذا أنا مت فلا تنوحوا علال المستدرك (1409) أن قيس بن عاصم رض وروى الحاكم ف

ف ه عليه وسلم لم ينح عليه) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبال ه صلفإن رسول ال

التلخيص : صحيح .

فهذا وغيره يدل عل مشروعية الوصية ببعض الأمور المتعلقة بالجنازة أو بالتحذير من النياحة ونحوها .

لن ليس للوصية صيغة معينة ، يلتزم بها الإنسان ، بل يوص بما يناسب حاله وحال أهله ، وما له وما عليه من الحقوق كما

سبق .

والمهم ألا يعتقد أن هناك صيغاً مأثورة ، أو لابد منها . وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن الوصية الواردة ف كتيب : "هذه

وصيت الشرعية" .

ل وصية من كل فرد وتوزيعها علن صياغتها بشفأجابت: " بقراءة الوصية المذكورة لم يوجد فيها ما يخالف الشرع ، ول

الناس يوهم أنه يستحب لل شخص أن يوص بما فيها أو يشتريها ويدفعها لمن يتول شأنه بعد موته ، مع أنه لا داع لذلك ؛

لأن أحام الجنائز المذكورة فيها موجودة ف كتب الفقه ، يراجعها من يحتاج إليها بدون إيصاء أو توزيع ، لا سيما وعمل

المسلمين ف هذه البلاد والحمد له ف أحام الجنائز يتمش عل السنة " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/289) .

واله أعلم .


